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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الحادية والخمسون

  ٢٠١٣فبراير /شباط ١٥-٦
ــة      ــالمي للتنميــ ــة العــ ــؤتمر القمــ ــائج مــ ــة نتــ متابعــ
ــتثنائية    ــة الاسـ ــة العامـ ــة ودورة الجمعيـ الاجتماعيـ

ــشرين  ــة والعــ ــة : الرابعــ ــوع ذو الأولويــ : الموضــ
التــشجيع علــى تمكــين الأفــراد في ســياق القــضاء  

الاجتمـاعي وتحقيـق العمالـة      على الفقر والإدماج    
      الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع

بيان مقدم من المركـز الأفريقـي للبحـوث الـصناعية، وهـو منظمـة غـير حكوميـة                       
  ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١مجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
إن الفقر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ناجم عن أن اقتصاد الكفـاف الـذي يـشمل                   

 في المائـة مــن الــسكان لم يــصبح بعــد موضــع اهتمـام القــادة، وبدرجــة أقــل موضــع اهتمــام   ٧٥
د الأوروبي، والبنـك الـدولي، وصـندوق        شركاء التنمية، مثل مصرف التنمية الأفريقـي، والاتحـا        

  .النقد الدولي
ويتعلق اقتصاد الكفاف بتبادل المنتجات المفضلة بيئيا، مثل الحشرات الصالحة للأكـل،              

والخــضراوت البريــة، والفواكــه البريــة، ودود الفراشــة، والُفطــر، والأسمــاك، والطرائــد، الــتي         
  .تتعرض لأضرار تغير المناخ

كاء الخارجيون خططـا بارعـة للتنميـة يُـنص فيهـا علـى المـساءلة                وتضع الحكومة والشر    
الوطنية بطريقة مرضية، ولكنها لا تعلم شيئا عـن اقتـصاد الكفـاف ولا عـن كـل مـا يتـصل بمـا                        
هــو غــير نظــامي؛ فهــي خطــط لا تهــم الــسكان، ومــن هنــا اســتمر الفقــر في جمهوريــة الكونغــو  

يقيا يجهل قادتها على طـول الخـط احتياجـات    الديمقراطية بوجه خاص، وفي بلدان أخرى في أفر   
  .السكان الحقيقية

لقد آن أوان إجراء حوار مجتمعي للقضاء علـى الفقـر في بلـدنا، وإدمـاج كـل طبقـات                      
يمكـن أن يكفـل لهـم رفاهيـة         وهـذا   . السكان في عملية رسم السياسات التي تـؤثر علـى حيـاتهم           
  .على مستواهم وليس على مستوى القادة وشركاء التنمية

ويتعين مـن الآن الـتفكير في إدارة للتنميـة قائمـة علـى النتـائج يكـون محورهـا مـشاركة                   
  .المجتمع في إدارة المدينة

وهذا يفترض إطارا للتوافق يشجع على إجراء حـوار مـدني يثبـت فيـه القـادة التـزامهم                  
  :اه الشعب، ويتعهدون للمواطنين بتحقيق طموحات الشعب بحيث تكون النتيجةتج

  تأسيس المشاركة المدنية؛  •  
  طرح أساليب العمل المطبقة حاليا للمناقشة؛  •  
  .وضع سياسات إنمائية أكثر واقعية وأقرب إلى طموحات الشعب  •  

ومتفرجـون مـن    ) ةالقـاد (وبذلك لن يكون هنـاك في عمليـة التنميـة ممثلـون مـن ناحيـة                   
فـسيكون الكــل ناشـطين، وهــذا علامـة علــى العمالــة    ). المواطنـون العــاطلون (الناحيـة الأخــرى  

  .الكاملة في البلد وعلى انتهاء سيطرة الفقر
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